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  النظام القانوني للعقارات الأميرية في سوريا

 الدكتورة أمل شربا

  جامعة دمشق -كلية الحقوق - أستاذة مساعدة في قسم القانون الخاص

 

  المقدمة

ن  يالأراضي الأميرية ه ر ب يدنا عم د س ي عه ت ف ي فتح الأراضي الت

ا الخ رضي الله عنه الخطاب يهم فيه ا وعل دي أهله ي أي راج وتركها ومن بعده ف

رفون يوسم ا ويتص ازع، يملكونه دون من ا ب ت أراضي السواد وبقيت ملكاً لأهله

تراها  ة، واش راد أو الدول ن الأف راض م ك دون اعت الحهم، وذل ب مص ا حس فيه

المسلمون وتوارثوها حسب نظام الإرث الإسلامي بإقرار الدولة الإسلامية على 

  مرّ العصور. 

م العثم اء حك ا أثن زاع عليه ل الن م حص اً ث ا وقف البعض اعتبره انيين، ف

ل  ة تمث دفعونها للدول رة ي ل أج ا مقاب رفين فيه د المتص ي ي ي ف لمين وه للمس

ة  ذ الدول ر وتأخ يدنا عم ك س حابها بتملي اً لأص رون ملك ا آخ ا، واعتبره خراجه

ن  نهم م وال، وم ضريبة هي الخراج ولأصحابها حق بيعها وتوارثها كباقي الأم

ي قال أنها ملك للدولة ويملك  ي ه رة الت بيل الأج أصحابها التصرف فيها على س

  خراجها. 

أن  السورية وفي عهد الحكومة الوطنية زاع ب أوجد المشرع حلاً لهذا الن

ي ى ف ة فقض ي الأميري ادة  تبنى نظاماً يحكم الأراض دني  86الم انون الم ن الق م

ارات -1 :"هبأنالسوري   تقسم العقارات إلى عقارات ملك وعقارات أميرية وعق

ة. ة مباح ارات خالي ة وعق ة محمي ارات متروك ة وعق ة مرفق  -3.....متروك

ق  ا ح ري عليه وز أن يج ة ويج ا للدول ون رقبته العقارات الأميرية، هي التي تك

  تصرف".

مل بعض  اً لتش إلا أن مشكلة ثارت عندما امتدت المناطق المحددة إداري

ة العقاري يط المنطق ي مح دينا ف بح ل ة, فأص ي الأميري وعين الأراض دة ن ة الواح

قانونيين من العقارات الأميرية والملك, مما يتطلب تطبيق قانونين على عقارات 
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ة,ذات  كل  المنطق ً ويش ا ه  خرق تلزم حل انوني, يس اري الق ام العق ي النظ ام ف القي

هل  ة, ويس ي ذات المنطق ار ف ه أي عق ع ل ذي يخض اري ال انون العق د الق بتوحي

  يلة باكتساب الحق وبتثبيته ونقله للغير.لأصحاب الحقوق معرفة الطرق الكف

ذه  ى ه راً إل ه مبك ث تنب ونشيد بموقف المشرع المصري تجاه هذا الموضوع حي

المشكلة والى زوال الأسباب التي دعت سابقاً لوجود الأراضي الأميرية فأصدر 

ة 3/9/1896بتاريخ  م الأمر العالي القاضي بتعديل المادة السادسة من المجموع

ة  ام المدني ديم لع دني الق انون الم ة (الق حاب 1883الأهلي ق أص ل ح ) وبتحوي

ونرجو من المشرع السوري أن يحذو حذوه.  ,الأطيان الخراجية إلى ملكية تامة

ق  المصري فقد جاء قانون الملكية ا يحق بلاد مم ي ال دا ف ليكون نظام الملكية واح

ي لملتزم يعجل بدفع الخراا. حيث كان 1نماء للثروة العقارية دة الت ن الم ج سنة م

وم  م يق ة ث ة الروزنام ن جه ذلك م ة] ب التزم بها ويعطى له تقسيط [مستند أو حج

ى  ل عل ا ويحص بتحصيلها بنفسه من المزارعين وغالبا ما كان يحصل أكثر منه

ان ” الفائض ” الباقي لنفسه وكان يطلق على الزيادة اسم  زام وك ائض الالت أي ف

ازة يتم عمل مساحة عامة في كل عص ي حي ا ف ة لحصر م ي الزراعي ر للأراض

ث  ى حدة حي ة عل ل ناحي ه لك ال علي دير الم دان وتق ن الأرض بالف كل شخص م

ذي  كانت الأرض الزراعية هي أساس ثروة البلاد وعمرانها ومصدر الخراج ال

راج ة الخ و جباي ل ه ذا العم ن ه مى م رض الأس نويا والغ ة س ه الحكوم . تجبي

نة فبصدور التقنين المدني الأ ي س ي ف ة 1884هل ادة السادس ي الم اء ف ذي ج م ال

ي  ر ف ام, وتعتب ك الت ق المل ا ح ار فيه ون للعق ي يك ارات الت منه أنه:" تسمى العق

حكم الملك التام الأطيان الخراجية التي دفعت عنها المقابل", ثم صدر أمر عالي 

لكية جعل حتى الأراضي الخراجية التي لم يدفع عنها مقابل مملوكة لأصحابها م

ة  ر ملكي ي مص ي ف ع الأراض بحت جمي ة, وأص   تام

  .2تامة لأصحابها, وهذا تطور يسجل لتطور القوانين الملكية العقارية في مصر

                                                 
  .179ص:  -المرجع السابق -د. زهدي يكن  - 1
نهوري  - 2 رزاق الس د ال د -د. عب دني الجدي انون الم رح الق ي ش يط ف ق  -الوس ح

امن-الملكية زء الث ة -الج ة العربي اهرة-دار النهض لا-الق اريخب رة:  - ت  -293فق
  .488ص: 
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  مشكلة البحث:

د  ي لا ب كالات الت ن الإش إن تعدد النوع الشرعي للعقارات يثير العديد م

ذه  م ه انوني, وأه وص الق ي النص ا ف ن حله ث ع ن البح كالات:م د تحدي الإش

ري  هالمقصود بالعقار الأمي ن وأنواع ل يمك ك, وه ارات المل ن العق زه ع , وتميي

تحويلها  أو, وإسقاطها, وهل يمكن نقلها, الأميرية الأراضياكتساب حقوق على 

ة  ة الرقب فتها مالك ة بص تطيع الدول ل تس ك, وه ارات مل ار  إنلعق ترد العق تس

ا  في ضوءمن المتصرف إذا لم يقم باستغلاله.  الأميري ان علين ر, ك بق ذك ما س

ي  ذه الأراض ة ه ؤها,أن ندرس طبيع ذي  ومنش انوني ال ل الق ل للح م ننتق ن ث وم

ار أوجده المشرع السوري عندما قرر إجراءات لتح ى عق ويل العقار الأميري إل

  .ملك

ي  ةوسوف اتبع ف لوب الدراس لال  أس ن خ ي, م في التحليل نهج الوص الم

ة العثما وانين العقاري ي الق ث ف ت البح ي كان ة الت اسني اري  الأس ريع العق للتش

ي  سأعتمدالسوري الحالي, كما  ي صدرت ف ة الت على نصوص القوانين العقاري

ريعهد الانتداب الفرنسي على سوريا, باعتبار التشر ادر بق  راتاع العقاري الص

ن ارات  م ى العق ورية عل ي س ة ف ت مطبق ي مازال امي الفرنس دوب الس ىالمن  إل

 أتولىالقانون المدني السوري. وسوف  بأحكامالاستعانة  ة إلىا بالإضافهذيومنا 

  وفق المخطط التالي:دراسة الموضوع 

  الفصل الأول: الطبيعة القانونية للعقارات الأميرية

  ماهية العقار الأميريالمبحث الأول:    

  تعريف العقار الأميري المطلب الأول:      

  يخصائص العقار الأميرالمطلب الثاني:      

  تمييز العقار الأميري  عما يشابهه من عقارات المبحث الثاني:

  تمييز العقار الأميري عن العقار الملكالمطلب الأول:    

  تمييز العقار الأميري عن العقار المتروك المرفقالمطلب الثاني:    

اني:  ل الث ابها الفص ة واكتس ارات الأميري ى العق رف عل وق التص ل حق تحوي

  وإسقاطها

  القواعد الناظمة لتحول العقار الأميري إلى عقار ملكالأول: المبحث 
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  شروط التحول وإجراءاتهالمطلب الأول:     

  آثار تحول العقار الأميري إلى عقار ملك  المطلب الثاني:    

  اكتساب الحقوق على العقارات الأميرية وإسقاطها المبحث الثاني:

  المطلب الأول: اكتساب حق التصرف    

  الثاني: إسقاط حق التصرف المطلب    

  الفصل الأول

  الطبيعة القانونية للعقارات الأميرية

واع,  ى أن ي إل قامت الدولة العثمانية أثناء حكمها سوريا, بتقسيم الأراض

ون  ي تك ة الت ولكل نوع وضعت له قواعده الخاصة به, ومنها الأراضي الأميري

نبي هارقبت أة للدولة ويجري عليها حق تصرف للأفراد, وس ل نش ذا الفص ي ه ن ف

ة  ان الطبيع ل لبي ن ننتق ن ثم ا, وم ور أحكامه الأراضي الأميرية في سوريا وتط

    عن بقية الأنواع. تتفرد بهاالخاصة للأراضي الأميرية والتي 

      

  المبحث الأول

  ماهية العقار الأميري

ي  يخة الإسلامية ف رّت المش ين أق ة ح ظهر اصطلاح الأراضي الأميري

ة العثما ا, الدول اري عليه رف الج ق التص ال ح يم انتق اص بتنظ انون الخ ة الق ني

ت  قانون صدر بأنهونعلق على قانون انتقال الأموال الأميرية هذا  ت كان ي وق ف

ل  ه قب ع مورث وارث م الأراضي فيه خارج العمران وتستخدم للزراعة ويعمل ال

ران  ت العم ت أو قارب د دخل ي ق ذه الأراض ن ه ر م د وفاته أما اليوم فكثي م تع ول

  أراضٍ زراعية وإنما أصبحت للتجارة أو للبناء وتساوي قيماً مالية ضخمة.

  المطلب الأول

  تعريف العقار الأميري 

  نشأة العقار الأميري: -أولاً 
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خضعت العقارات الأميرية في وسوريا لتطور تشريعي انتهى به الحال 

نل ك. وس ارات المل ى لتكون هذه العقارات أقرب ما يكون إلى العق وء عل قي الض

  الصورة الآتية: لتطور هذا النوع من العقارات وفق لمحة تاريخية

م  دماء ل رف الق ة يع ة  الملكي ة الخاص دالفردي ك  فق ي مل ت الأراض كان

وك ل راء, لقبيلة ومن ثم للمل ل وللأم ا مقاب اع به تعمالها والانتف ق اس الي ح وللأه

ا حصة سنوية للدولة من هذه المنافع. وكانت ملكية الأ ري فتحه ي يج ي الت راض

 ً ا ر ملك الحروب تعتب ة ب ي  ,للدول ك الأراض ازوا تملي ر وأج ع تغي إلا أن الوض

تح ي الف لمون ف ار المس ذا س ى ه ا, وعل ي فتحوه دول الت ا ال ة لرعاي  الزراعي

بشروط الصلح التي كانت تقضي  تقيدواالإسلامي فقد كانوا إذا فتحوا بلدا صلحاً 

حاب دي أص ي أي ي ف اء الأراض رض ها ببق ريبة تف ل ض لمين مقاب ر المس ن غي م

ائم وأُ  ن الغن يها م بحت أراض وة أص خذ عليهم وهي الخراج, وإذا فتحوا البلد عن

ريبة  يهم ض خمسها لبيت مال المسلمين ووزع الباقي على الفاتحين وفرضت عل

راج, أو  ريبة الخ ع ض ل دف حابها مقاب د أص ي ي ي ف ت الأراض ر, أو ترك العش

ل المسلمين. وهذه الأراضي التي تركت لبيت المال هي التي تركت ملكاً لبيت ما

ة  ي المملك وز أو أراض ي الح مى أراض ت تس ة وكان ي الأميري ميت بالأراض س

 ويكون التصرف بها وانتقالها بين الأشخاص خاضعاً لأوامر الدولة التي تصدر

ة.  يات المصلحة العام اً لمقتض ادةوفق ات ق د نفق ة أن تس ررت الدول ك ق د ذل  وبع

ذه  ع ه م بتوزي رأت أن تحك ة, ف ي الأميري ن واردات الأراض ود م يش والجن الج

  الأراضي عليهم مما أدى إلى تنشيط الاستثمار الزراعي ونمو حركة الاقتصاد.

وم  ة تق ة العثماني ت الدول وريا, كان اني لس تلال العثم د الاح ي عه وف

رفين بت ى المتص ر عل ريبة العش ددت ض ة وح ي الأميري اء الأراض ك بإحص ل

احات  ة ذات المس ي الأميري العقارات. و من ثم قامت تلك الدولة بتوزيع الأراض

رة اص, الكبي ات بالخ ذه الاقطاع ميت ه وزراء وس راء وال لطان والأم ان  للس فك

ه  سميالسلطان يحتفظ لنفسه بقسم من الأراضي  د لوزرائ ايون, ويعه خاص هم

اص وزراء, دعى خ م ي ت ع بقس غر فوزع ات الأص ا الاقطاع ى أم افظين ل المح
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, في حين أن الاقطاعات 3وسميت بالزعامة الأميرية آمري القلاعوالمرابطين و

ار ن 4الصغيرة فكانت تعطى لكبار قادة الجنود وتسمى التيم ل مم زم ك ان يل . وك

ا راف عليه ه والإش ز إقطاعيت ي مرك ة ف ة الدائم رهم بالإقام بق ذك ن س م يك , ول

انإب ة الأرض مك روا زراع ؤلاء أن يباش ين  ه ون الفلاح انوا يمنح هم فك بأنفس

الغ  ل مب ىالذين تولوا زراعتها حق التصرف مقاب دفعونها إل ادة,  ي وزراء والق ال

ةالوكانت هذه المبالغ تعادل  ن الدول وها م م أن يتقاض ق له ي يح  . و5مرتبات الت

رائب ه المبالغ ومقابل هذ ومض ان  الأرض ورس احبهاك ى ص ى  عل ق عل أن ينف

ب وحجم اقطاعيته. ولكن هذا الوضع لم يدم طويلاً حيث هجر إعداد جنود يتناس

زمين  ى ملت رائبها إل ومها وض يل رس دوا بتحص اتهم وعه ذه اقطاع حاب ه أص

ام مقابل مبلغ سنوي يأخذونه من الملتزم انون ع در ق ث ص ري/  1255, حي هج

ذيم 1839 ات يلادي وال ار و الزعام اص والتيم ى الخ م ألغ ام . ث ي نظ ألغ

زمين  يالملت ام  ف ـ/ 1275ع ة م, و  1858ه ة العثماني دوائر العقاري ت ال أسس

راد الأذن  اء الأف ون بإعط ا مخول ون فيه ان الموظف المسماة بالدفتر الخاقاني, وك

م بالانتفاع بالأراضي الأميرية وتسجيلها باسمهم في الدفتر الخاقاني,  ى له ويعط

رف بالأموال أن صدر قانون التصسندات للتصرف بالأرض تدعى الطابو. إلى 

اع  م 1902/ ه 1329غير المنقولة عام  رف الانتف الذي خول صاحب حق التص

اء و  دم و البن اً كاله رفاً مادي ا تص رف به ا والتص ة وإيجاره الأرض الأميري ب

تثناء  ه باس ه ورهن رف وهبت ق التص ع ح اً كبي رفاً قانوني ر وتص رس والحف الغ

ابهاً قف والوصية كل ذلك بدون أذن الدولة, وبذلك وال رف مش ق التص بح ح أص

  .6لحد كبير حق الملكية في الأراضي الملك

                                                 
ة -د. زهدي يكن- 3 ة العقاري انون الملكي رح ق زء الاول -ش ف صادر -الج  -دار يوس

 .65ص: -.1937 -بيروت
عود- 4 ات س ين برك بان -أم در الص د حي وري-محم اري الس ريع العق اً  -التش علم

  .161ص: -بلا تاريخ.-دمشق-دمشق-دار الاعتدال للطباعة والنشر-وعملاً 
ده د.- 5 رج الص لية-عبد المنعم ف ة الأص وق العيني اني  -الحق انون للبن ي الق ة ف دراس

ري انون المص ة -والق ة العربي روت -دار النهض رة: --1982-بي ص:  -644فق
1039  

ة -د. محمد علي عرفة- 6 زء الاول -شرح القانون المدني الجديد في حق الملكي -الج
 .196ص:  -147فقرة:  -1950-مصر -مطبعة جامعة فؤاد الاول
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ة  ة العقاري انون الملكي در ق وريا ص ي لس تلال الفرنس د الاح ي عه وف

منه الأراضي الأميرية بأنها:"  6وعرفت المادة  1930لعام  3339بالقرار رقم 

رف" ق التص ا ح ري عليه وز أن يج ة ويج ا للدول ون رقبته ي تك و  العقارات الت

ق  18 -14بينت المواد   احب ح من هذا القانون حدود حق التصرف فمنحت ص

اؤه  تثنت الوقف وعدت إنش ية واس ا الوص ا فيه التصرف جميع حقوق المالك بم

اطلاً. ري ب ار الأمي ى العق ى أن  عل ة إل ي الأميري ع الأراض ى وض ذلك انته وب

 186قرار من ال 46أصبح من اختصاص القاضي الفرد العقاري بموجب المادة 

م م  1926لعام  القرار رق دل ب نة  44والمع دوب م 1932س ن المن ادر ع , والص

ي .  ام السامي الفرنس ولي زم ن ت وريا م ي س ة ف لطة الوطني ت الس دما تمكن وعن

رار  ي الق واردة ف ام ال الحكم بعد الحكم الفرنسي, تبنى القانون المدني ذات الأحك

م  ام 3339رق ي ع لا 1958, وف انون الأم در ق ي ص ل الأراض ة و جع ك العام

   .7الأميرية من عداد أملاك الدولة الخاصة

  : الأميرية ماهية العقارات  -◌ً  ثانيا

وز ة, ويج ا للدول ون رقبته ي تك ارات الت ق  هي العق ا ح ري عليه أن يج

وري.  86حكام الفقرة الثالثة من المادة تصرف. عملاً بأ دني الس انون الم ن الق م

اق ملاك الدولة الخأوتعد من  ن نط ة ع ارات الخارج ع العق اصة. كما تشمل جمي

ادة  الأماكن ن الم ة م رة الثاني ة للفق وم المخالف لا بمفه ا, عم ددة إداري المبنية المح

العقارات الملك هي العقارات القابلة للملكية المطلقة  أنسابقة الذكر, والتي تقرر 

ا. ددة إداري ة المح ة وهي اوالكائنة داخل مناطق الأماكن المبني ي الزراعي لأراض

آت ة ومنش ا أبني ون عليه ي يك ي الت ن الأراض ا م ق , 8وغيره لاً لح كل مح وتش

  التصرف.

                                                 
  .166ص:  -المرجع السابق-محمد حيدر الصبان -أمين بركات سعود- 7
فقرة: -2011 -منشورات جامعة دمشق-المدخل إلى علم القانون-د. محمد واصل - 8
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ة ة المرفق ارات المتروك ظ أن العق ق  ويلاح ن ح ها م رر خلاص ي يتق الت

ا فاتها باعتباره دت ص ا, وفق ب عليه اق المترت ة  الارتف ة مرفق ارات متروك عق

  .9المبنية خارج الأماكنتحول إلى عقارات أميرية، إذا كانت واقعة ت

كن ولا ث لا س رة, حي اكن القف ي الأم ة ف ارات الأميري ر العق د تظه ا ق  كم

ة أو  ارات الخالي مى بالعق ة . وتس اطق المأهول ن المن دة ع ي بعي ار, وه عم

ي ة الت ي الأميري ي الأراض وات وه ي الم ر  الأراض ا غي ة، إلا أنه تخص الدول

غلها  ن يش وز، لم ددة، فيج ة ، ولا مح ى أولاً،معيّن ل عل ن  أن يحص رخيص م بت

 وظاهرط المعينة في أنظمة أملاك الدولة. الدولة على حق أفضلية ضمن الشرو

ى  ب عل ة. ويترت ك للدول ة هي مل ة المباح ارات الخالي ف أن العق ذا التعري ن ه م

ع  اعتبار الأراضي الخالية من أملاك الدولة الخاصة أن العقود المبرمة بشأنها م

ق ع الدولة تعد من ة ح اكم العادي ى المح الي، إل قود القانون الخاص، ويعود، بالت

ن إدارة أملاك  بها. النظر بق م والاستيلاء على الأراضي الموات بترخيص مس

رف  الدولة ، يخول واضع اليد ق التص واه باكتساب ح ن س ى م يله عل ق تفض ح

واد  ي الم واردة ف رائط ال من الش ا ض ى  832عليه دني  835حت انون الم ن الق م

اء,  ة أو البن نوات بالزراع لاث س دة ث ا الأرض لم ن أحي ت م إذا أثب وري. ف الس

د  اء التحدي اري أثن ي العق ل القاض ن قب جيلها م ن تس ا, ويمك ق عليه ى ح يعط

اة 10والتحرير على اسم واضع اليد دة المعط . وهي أقصر من خمس سنوات الم

  .11في الأراضي الأميرية

  المطلب الثاني

  خصائص العقار الأميري

                                                 
وار - 9 دين س د ال د وحي دني -د. محم انون الم رح الق لية -ش ة الأص وق العيني -الحق

 .44ص: -7/23فقرة: -1993-مشقمنشورات جامعة د -الطبعة الخامسة
رميني - 10 واد الس د الج ارن -د. عب دني المق انون الم ريع  -الق ي التش وجز ف الم

اري ام  -العق ي ع وق العرب د الحق لاب معه ى ط ت عل رات ألقي -1945محاض
  .65ص: -بلا تاريخ -دمشق -مطبعة الإنشاء

ال - 11 طفى الجم ار -د. مص اني والمق انون اللبن ي الق ة ف ام الملكي دار  -ننظ ال
  .86ص:  -1987الجامعية 
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وز أن ا ة, و يج ا للدول ون رقبته ي تك ارات الت ي العق ة ه ارات الأميري لعق

اق ن نط ة ع ارات الخارج ع العق مل جمي ي تش رف, وه ق التص ا ح  يجري عليه

 ً ى . , و هي تعد من أملاك الدولة الخاصةالأماكن المبنية المحددة إداريا اء عل وبن

  ذلك يتمتع العقار الأميري بالخصائص التالية:

  رج الأماكن المبنيةخا أولاً: وقوعه

ً ثانياً وقو   عه خارج الأماكن المحددة إداريا

  أملاك الدولة الخاصة وليس العامةمن هو ثالثاً: 

  المبحث الثاني

  عما يشابهه من عقارات تمييز العقار الأميري

ف أعرف المجتمع القانوني خمسة    ارات, تختل ن العق واع م ل أن ام ك حك

ة نواع خرى, وهذه الأمنها عن الأ ة والمتروك ة والاميري هي المملوكة ملكية تام

اء وسنلقي الضوء في هذا المبحث على أالمرفقة والخالية المباحة,  هم نقاط الالتق

  راضي.ف بين الاراضي الاميرية وبين الأنواع الأخرى من الأوالاختلا

  المطلب الأول

  تمييز العقار الأميري عن العقار الملك

اً الأراضي التي هي، في الأصل ، من النوع الأميري والتي كانت تعد ملك

غ شرعي، مللدولة ومن أ وِّ ى مس تناداً إل لاك بيت المال، ثم ملكت إلى الأفراد اس

وغ د مس ا إلا عن ة بيعه ن للدول م يك ون  ول رعياً أن تك وغاً ش د مس رعي. ويع ش

دى يس ل تحق الأداء ول اء  الدولة مدينة بدين مس ي للوف ا يكف د م ن النق ا م خزينته

ب  ا الدين أو أن يكون ريع الأراضي لا يكفي لسدادبهذ نفقاتها ، ويخشى أن يترت

  على الدولة ضرر مادي من بقاء الأرض بعهدتها.

ة ت الدول دما كان اً  وعن رة ملك بح الأخي راد، تص ي للأف ذه الأراض ع ه تبي

دفاتر التمليك من نوع الملك، بالاستناد إلى  خالصاً للمشتري ، وتسجل باسمه في

ل وثيقة ة)  البيع الرسمية الصادرة عن ممث دعى (ملكنام ت ت ي كان لطان والت الس

ك ع 12وبذلك ينقلب النوع القانوني لهذه الأراضي من الأميري إلى المل . ويخض
                                                 

ات - 12 ن البيان ر  إن النوع القانوني للعقار هو م ا محض تمل عليه ب أن يش ي يج الت
ره ار وتحري رارات 0تحديد العق ي للق نص العرب رى ال د ج  189و188و186 وق
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نبحث  ره, س بق ذك ا س ى م اء عل كلاً منها إلى نظام قانوني يختلف عن الآخر, بن

ا ن العق وعين م ذين الن ين ه تلاف ب اء والاخ اط الالتق ي نق ورة ف ى الص رات عل

  الآتية:

  التمييز بين العقار الملك والعقار الأميري: -أولاً 

ون ي تك ي الت ك ، الأراض ي المل ي  يقصد بالأراض احبها، وه ا لص رقبته

ا رف فيه تغلالها والتص تعمالها واس ق اس ده، ح احبها وح ولي ص ت . وت د تبن لق

ع معياراً  لتحديد العق من القانون المدني السوري   86 المادة  ق م ك، يتف ار المل

ادة وعلى هذا جرت ال متطلبات التطور العمراني في البلاد ، ن الم ة م فقرة الثاني

 القابلة للملكية المطلقة العقارات الملك هي العقارات :"منه بقولها  السابقة الذكر,

ً الأماكن المبنية ال ضمن و الكائنة نيو ".محددة إداريا ر م نص  ظه ذا ال اؤل ه تس

ول  دور ح رائط أن ي ق بالش ا يتعل بس فيم ى الل دعو إل ه ت واردة في ف ال واو العط

ك المطلوبة ى مل ري إل ار الأمي ريطة واحدة أم شريطتان ؟لتحول العق ي ش  ، أه

ذ ن ه ة ع اءالإجاب ين الفقه لاف ب اؤل أوجد خ يره أحدهما ضّ ا التس ي تفس يق ف

 :سِعاوالآخر و

ير أن واو العط: قضيالتفسير ال-1 ذا التفس نصيرى أنصار ه ي ال واردة ف  ف ال

  :، تفيد لزوم اجتماع شريطتين لاعتبار العقار ملكاً وهماالمذكور

ار -أ ون العق لطة  أن يك ددتها الس ا ح ة كم اكن المبني ل الأم اً داخ واقع

  .المختصة

ر  .للملكية المطلقة أن يكون العقار قابلاً  -ب ويترتب على الأخذ بهذا النظ

ة  أن الأراضي الأميرية ،في الأصل،إذا ة نتيج ألحقت بمناطق في الأماكن المبني

ى ة عل ل محافظ ة، تظ دودها الإداري يع ح ة  توس اً أميري ل أرض ا، أي تظ كيانه

ةبسبب أن هذا النو ع  ،ع من العقارات تكون رقبته للدول ارض م ذي يتع ر ال الأم

  .القول بأنه قابل للملكية المطلقة وبذلك تنهار الشريطة الثانية، ويمتنع قيامها

                                                                                                                   
ار  ا  0على استعمال اصطلاح النوع الشرعي ، بدلاً من النوع القانوني، للعق كم

راً لأن  .ستعمالهدرج التعامل على ا انوني ، نظ وع الق تعمال، الن ؤثر اس ونحن ن
 .الاسلامي ، غالباً ما يضفي على ما له صفة بالفقهالشرعي وصف،
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ه لا ع:سافسير الوالت -2 ير أن ً  يرى هذا التفس ا ار ملك ار العق ترط، لاعتب ، إلا يش

ً المبنية ، هي وجوده داخل الأماكنتوافر شريطة واحدة ا ددة إداري ي مح ، ، كما ه

تند عقار في أصله أميرياً أو مملوكاً, سواء أكان ال ين  ويس ى الحجت رأي إل ذا ال ه

  التاليتين:

رار الأولى إن واو العطف الوارد -  ن الق ادة الخامسة م  3339ة، في نص الم

ي داب الفرنس اء الانت وريا اثن ي س ة ف ة العقاري اظم للملكي ردالن م ت ها  ، ل ي نص ف

م الأصلي باللغة الفرنسية. ن ث الي وم ه الت ى الوج حيح عل ا الص ون تعريبه  :"يك

ل ة داخ ارات الكائن ي العق ك ه ارات المل ي ( أي  العق ا ه ة كم اكن المبني الأم

اطق ةالمن ة للملكي ي قابل اً فه ددة إداري ة ) مح  ."المطلق

احية -   ذكرة الإيض ت الم د بين رار الثانية: لق ق  3339للق ا يتف رع بم إرادة المش

ة اً وقابل د ملك ارات  والنص الفرنسي وقد جاء فيها: تع ع العق ة ، جمي قّ الملكي لح

ة أو الكا الكائنة في حدود الأماكن المبنية، وأميرية الأراضي ارج الزراعي ة خ ئن

ق ا ح ري عليه ة أن يج ران، والقابل اطق العم رف. من  تص

ار  قد استقر الفقه والقضاء في سورياو ي اعتب تندوا ف ع، إذ اس على الرأي الموس

توافر شريطة واحدة، هي وجوده داخل الأماكن المبنية كما هي  العقار ملكاً على

  رياً.إدا محددة
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   :الأمير ملكي العقار -ثانياً 

ي: العقار مفهوم-1 ر ملك وري الأمي ي س رة ف ة كثي ر مٌلكي ارات الأمي  االعق

ات ن مخلف اة وهي م ة الملغ ي  .تشريعاتنا العثماني ر مٌلك ار الأمي راد بالعق و وي ه

ه ون أرض ذي تك ً  العقار ال ا ا ملك ائم عليه اء الق جر أو البن ة، والش ق . أميري ويطل

ا العقارات تسمية العقار مزدوج  البعض على هذا النوع من النوع القانوني، لأنه

 ً ا اراً أميري د عق ي آن واح ً  تجمع ف ا اراً ملك د  .وعق م ولق ااختت ى ي ر التسمية الأول

ازاً  ر إيج ا أكث ان لأنه ي بي وحاً ف اووض راد منه ى الم   .المعن

ارات بو ن العق وعيستلزم توضيح هذا النوع م ذا الن ل ه ان أص ارات،  ي ن العق م

آل ا ا، وم ع له زولوقواعد الإرث التي يخض دما ي لأرض، عن انوني ل وع الق  لن

ا ائم عليه اء الق جر أو البن ل 13الش ى الأص ز عل يح أن نرك اج التوض ا يحت . كم

  التاريخي لهذا النوع من العقارات, وهو ما سنتناوله وفق الآتي:

ـ 1274قانون الأراضي العثماني لعام  من 31و 25بموجب المادتين  -أ ه

رى  نج ة ع تقلال الأرض الأميري ثالبن اس ا, حي ام عليه راس المق ان  اء والغ ك

داث انون إح ذا الق ل ه ي ظ رف ف ى المتص ع عل وق  يمتن راس ف اء أو الغ البن

غرس ، من دون  الأراضي الأميرية إلا بإذن من مأمور الطابو، وهو إن بنى أو

م  راس، ث إذن ، كان من حق المأمور المذكور إرغامه على هدم البناء وقلع الأغ

اء ا راس والبن لأرض إن الغ ه ل ي نوع اً ف ن تابع م يك أمور ل إذن الم دث ب لمح

 وعندئذ يصبح النوع القانوني للعقار بل كان يعد ملكاً خالصاً لصاحبه. الأميرية،

 ً ك.الأرض أ ,مختلطا لاق تسمية  ميرية والبناء مل ى إط ع المشرع إل ا دف ذا م وه

رعي. وع الش ة الن ارات المختلط ن العق وع م ذا الن ى ه د  عقار أمير ملكي عل وق

ي ه ف ا حق ق الأول منهم ك: يوث ندي تملي ى س ل عل رف  كان صاحبه يحص التص

ة الأرض الأميري راس المحدثين ,ب اء أو الغ ة البن ي ملكي ه ف ا حق ق ثانيهم  ويوث

  .عليها

ن-ب ة م ادة الخامس انون بموجب الم ة  ق ر المنقول الأموال غي رف ب التص

ي  ادر ف ام  آذار 30الص تم 1913ع ان ، ألغي ي ك ود الت انون  القي منها ق يتض

                                                 
 .49ص:  -28/ 7فقرة:  -المرجع السابق -د. محمد وحيد الدين سوار - 13
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رس ة أن يغ الأرض الأميري رف ب يح للمتص ي ، وأب ن  الأراض اء م ا ش ا م فيه

أمور ن م ن دون إذن م ابو،  الغراس ، وأن يحدث عليها ما شاء من الأبنية م الط

  .والانتقال على أن تكون تابعة لحكم هذه الأرض في التصرف

ولة من حيث قانون التصرف بالأموال غير المنق وقد تم تحديد بدء سريان

تناد دم اس دأ ع لاً بمب ان عم ى  الزم دثين عل اء المح راس والبن ى الغ وانين عل الق

ولا يسري على م,  1913آذار  30 أي بعد تاريخبعد صدوره, الأرض الأميرية 

راس وا دوره.الغ ل ص ا قب دثين عليه اء المح إن لبن م ف ن ث اء  وم راس والبن الغ

ً المحد ا اء، فثين قبل صدور القانون يكون ملك راس والبن ين أن الغ المحدث  ي ح

 ً ا ون إذن أميري ه الأرض ويك ي حكم ع ف دوره يتب د ص ر . بع دير عم ري تق ويج

  .بمعرفة الخبراءتحت إشراف القضاء و، النزاع ، عند حدوثلشجر والبناءا

والي-2 انون الأح ام ق ة، لأحك ر ملكي  خضع الميراث، في العقارات الأمي

ان 81دة عملاً بالماالشخصية,  اني.من ق ي العثم ام  ون الأراض ع لأحك ولا يخض

  .لمطبق على الأراضي الأميريةالأموال غير المنقولة ا قانون انتقال

ي-3 راس ف اء والغ م زوال البن ة حك ر ملكي ارات الأمي  :العق

ذه  ودة ه ة ، ع ر ملكي ي الأرض الأمي راس ف ع الغ اء وقل دم البن ى ه ب عل يترت

ً  الأرض راد  عقاراً أميريا ى للأف ه ولا يبق رف وتسري علي ق التص وى ح ه س في

  .الأحكام المطبقة على الأراضي الأميرية حينئذ جميع

د -4 رتحدي ار الأمي ل العق ا تحوي ق له ي يح لطة الت ار  الس ى عق ي إل ملك

  :بين حالين مييزالت مجالفي هذا اليجب : البناء وقلع الغراسعند هدم  أميري

دإذا  -أ ع اللالما عم اء وقل دم البن ى ه ه إل راسك نفس ون  ,غ ذ يك وحينئ

د  تصحيح ك بع اري، وذل جل العق ين الس اص أم النوع القانوني للعقار من اختص

ه تص إجراء الكشف علي ف المخ ل الموظ ن قب ع م اء وقل دم البن ن ه ت م ، والتثب

  .الغراس

ك  أن يتم هدم البناء واستئصال الغراس بعد -ب وفاة المالك وعندئذ لا يمل

ام بتص اري القي جل العق ين الس انونيأم وع الق ى  حيح الن ين عل ل يتع ار، ب للعق

  .التصحيح الورثة أن يلجؤوا إلى القضاء لاستصدار حكم بهذا
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ة  ة العقاري انون الملكي ب ق ة بموج ارات ملكنام ام العق ت أحك د ألغي وق

ارات  1930لعام  3339بالقرار رقم  ك والعق ارات المل ام للعق والذي وضع أحك

ت الأميرية, غير أن ذلك لم يلغ الح اني وبقي قوق المكتسبة في ظل التشريع العثم

جل  ب أن تس ة ويج ك نام اس مل ى أس ة عل العقارات المشتراة من الدولة العثماني

  .14على هذا الأساس في عمليات التحديد والتحرير

  طلب الثانيالم

  تمييز العقار الأميري عن العقار المتروك المرفق

ار    ة العق ين ماهي دد أن نب م يتعين في هذا الص ن ث ق, وم روك المرف المت

ارات  ين العق ارات وب ن العق وع م ذا الن ين ه تلاف ب اق والاخ نوضّح أوجه الاتف

  الأميرية.

  تعريف العقار المتروك المرفق:  -أولاً 

رّ  مفهوم العقار المتروك المرفق: -أ يع انون الأراض اني ف ق ام  العثم لع

ه ه1274 ة من ادة الرابع ي الم ة المرفق ف ارات المتروك االعق ن  :ة بأنه وع م ن

ة  تركتها الأراضي الأميرية الموقوفة التي الي قري ع أه تها لجمي الدولة وخصص

تعمالها اورة لاس رى متج دة ق بة أو ع ادة  ,أو قص ت الم ن 91وأت انون  م ذا الق ه

الي  تعلى ذكر الأحكام الخاصة بهذا النوع من العقارات، وبينّ  وق أه ة حق القري

ة ، كمافي العقار المتروك المرفق ام العدلي ة الأحك ادة  نصت مجل ي الم  1675ف

ي.على عدم جواز اكتساب أي حق با اء لتقادم على هذا النوع من الأراض م ج  ث

ارات 7/ادةمال( 3339القرار  رف العق ارات:") فع ا العق ة بأنه ة المرفق  المتروك

ص ي تخ ة  الت دد عملي ا ، تح تعمال عليه ق اس ا ، ح ة م ون لجماع ة ويك الدول

  ".ميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية ا ، تحدداستعمال عليه

ى المحتط ف عل ذا التعري دق ه ادربويص ة  ات والبي ي المتروك والمراع

دني انون الم ى الق راً تبن ة  لانتفاع أهل قرية أو عدة قرى  وأخي رة الرابع ي الفق ف

رار   86من المادة  ي الق ا نص  3339التعريف الوارد ف ذكر، كم ف ال انون آن ق

ة 2/4المادتين ( 1959لعام  252 أملاك الدولة رقم ارات المتروك ) على أن العق
                                                 

عود  - 14 ات س ين برك بان -أم در الص د حي وري-محم اري الس ريع العق اً  -التش علم
  .159ص: -بلا تاريخ.-دمشق-دمشق-ر الاعتدال للطباعة والنشردا-وعملاً 
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ا:" المرفقة هي تعمالها التي يكون لجماعة م ق اس س  ."ح ى أس ير إل دون أن يش

 .وميزاته تحديد هذا الحق ومداه

ة - ب ى الأرض المتروك ة عل وح للجماع تعمال الممن ق الاس قاط ح  إس

ة  :المرفق

ةة مإن حقوق الجماع ة الإداري ادات والأنظم دة بالع مو، قي ق له ا،  لا يح تجاوزه

ا، احبة رقبته ة ص لاك الدول ة إدارة أم ا، إلا بموافق ديلها، ولا تغييره  ولا تع

ه  لى استعمالها.والرقابة ع فإذا ما خرج أهل القرية في استعمال حقهم على الوج

للعقار مخصصاً كأن يكون فاً، أو بمقتضى الأنظمة الإدارية, لهم عر المخصص

ا  منذ القديم وبحسب د أهله ة ، فيعم ي القري العادات المحلية ليكون مرعى لمواش

ر  إلى تغيير جهة استعماله در ، بغي ى بي وه إل كان يستعملوه للزراعة أو أن يحول

ز لإدارة  . موافقة إدارة أملاك الدولة فإن ذلك يعد إساءة في استعمال الحق ، يجي

ة دع ة إقام لاك الدول نأم يهم م تعمال  وى عل ي اس م ف قاط حقه ب إس ل طل أج

  .الأرض المتروكة المرفقة

حق الجماعة عن العقار  جيز إسقاطيضع المشرع سابقاً أحكاماً تهذا، ولم 

ى .المرفق اء إل ه والقض ا الفق ي  وأمام هذا السكوت فقد لج ة ف ق الجماع اس ح قي

بالشيء المنتفع به  فاعاستعمال العقار المتروك المرفق على حق المنتفع في الانت

ع  كما أن القانون قد أجاز إسقاط حق المنتفع، إذا ما أساء استعمالف يء المنتف الش

، فكذا يتعين إسقاط حق السوري مدنيمن القانون ال 957به، إعمالاً لنص المادة 

  وك المرفق إذا ما أساؤوا استعمال.استعمال العقار المتر الجماعة في

رر الو م ق ن ث رع، فيم د، مش ا بع اءم ه والقض ي رأي الفق ث، حتبن ى  ي أت

رار  بنص صرح فيه بإمكان إسقاط حق استعمال الأراضي ة بق ة المرفق المتروك

ة لطة المختص ن الس در م جيل . يص د تس رف بع م المتص م يق ق إذا ل قط الح ويس

نوات  اء العشر س ة أثن نوات متتالي لال ثلاث س الحق باسمه عن استعمال حقه خ

  .15التالية للتسجيل

                                                 
لية -د. توفيق حسن فرج - 15 ة الاص ة -الحقوق العيني ة القانوني اريخ -المكتب لا ت  -ب

  .359ص: -232فقرة: 
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ق :أثر سقوط الارتفاق-ج ن ح إن العقار المتروك المرفق إذا تم تحريره م

اق ، دم الارتف ه المتق ى الوج ره عل ارات أملاك ذك ن عق اً م اراً خالص ود عق ، يع

يثور في هذه الحالة حول النوع القانوني الذي يضٌفَى  وثمة سؤال الدولة الخاصة

ار ك أم عق ار مل و عق ه، أه ري ؟ علي ت  -أمي د أجاب وى لق ة للفت ة المختص اللجن

ا م  والتشريع في مجلس الدولة عن ذلك في رأيه ام  98رق ت  1965لع ين ذهب ح

اع ق الانتف ق إذا شطب ح روك المرف ار المت ى أن العق إن  إل ه، ف تعمال عن والاس

اكن اطق الأم ل من اً داخ ان واقع اً إذا ك ود ملك ة الم نوعه الشرعي يع ددة المبني ح

 ً   .المذكورة إذا كان واقعاً خارج المناطق المبنية إدارياًَ◌، أو يعود أميريا

حاب مجاليثور سؤال آخر، في هذا ال ذلكك  ان يحق لص ا إذا ك ول م ، ح

ة اق المطالب ق الارتف روك  ح ار المت تعمال العق ن اس انهم م ن حرم التعويض ع ب

ه: -المرفق الذي قررت السلطة إسقاطه؟ ى أن  الإجابة على هذا السؤال ترتكز إل

تناداً صدر قرا إذا ة ، اس ة المرفق ارات المتروك ن العق اق ع ق الارتف قاط ح ر إس

وغ ى مس ة  إل ر الزراع درها وزي ي ق ة، الت اق المصلحة العام ي نط انوني، وف ق

ل  والإصلاح الزراعي ه يجع انون ، فإن ا الق ه إياه ي خول بمقتضى الصلاحية الت

رره طلب التعويض عن هذا الإسقاط انوني يب بب ق لا س ة (عملاً بالقواعب د العام

 للمسؤولية).
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 ً ا ين - ثاني تلاف ب اق والاخ اط الاتف ة نق ارات المتروك ة والعق ارات الأميري  العق

  :المرفقة

ة  ث أن رقب ن حي ة م تلتقي العقارات الأميرية والعقارات المتروكة المرفق

وهمن  يختلفانا مفي كل منهما تعود إلى الدولة، ولكنه العقار ة وج حددها ، نثلاث

  وفق الآتى:

ق -أ ات الح ث ثب ن حي ي:م الي للأراض تعمال الأه ق اس ة  إن ح المتروك

ق أو ذا الح اء ه ر بق ا أم ود إليه ث يع دير الإدارة حي روك لتق ة مت ة  المرفق الثابت

ه رف ب ر لا، وللمتص ة غي رائط المحلولي ت ش ا دام ه م لإدارة أن تمس وز ل  يج

وافرة, ذي أ مت ى ال د الأعل اوز الح رف لا تتج ة المتص ت ملكي ا دام ازهوم  ج

  .القانون

ق - ب دى الح و  :من حيث م ة ه ي الأرض الأميري رف ف ق المتص إن ح

داً  حق راه مفي مطلق، بمعنى أن المتصرف يملك إجراء أي تعديل في الأرض، ي

جرة.فله أن يستعملها في الف في استغلالها، ا مش ه أن يجعله ا ل ة كم دولا ي لاح  قي

وى ذا الإطلاق س ل اس ه أن لا يهم رف ب زام المتص س إل دة خم ه م تغلال أرض

ن أملاك بحت م نوات، وإلا أص ة س ة رقب ة الخاص رفاً( الدول ام وتص عملاً بأحك

وري 775ادة مال دني الس انون الم ن الق  .)م

تعمالها  أما الأراضي المتروكة المرفقة، فإن أصحاب ون باس ا ملزم وق فيه الحق

  .في حدود ما خصصت له

 الأرض الأميرية إن صاحب الحق في :من حيث تعيين طرف الحق - ج

ا  إذا م ك، ف ي الأرض المل ك ف أن المال ك ش ي ذل أنه ف ه، ش اً بشخص ى معلوم يبق

ة،  إلى ورثته القانونيين. توفي آل حقه ة المرفق أما المنتفعون بالأراضي المتروك

ون إنهم يكون ذاتهم. ف ومين ب ر معل ة غي اع جماع ل انتف يهم فيظ وراً ف هم محص

ة, ارهم جماع وفي باعتب دهم وإذا ت ع  أح ا ينتف ه، وإنم ى ورثت ه إل ل حق لا ينتق

 ً ا اره مقيم ق، باعتب ذا الح ن ه وارث م ه إذا  ال قط حق ة، ويس ي القري   ف

 .تركها
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  الفصل الثاني

 تحويل حقوق التصرف على العقارات الأميرية واكتسابها وسقوطها

ة    ة القانوني ة الطبيع ذه الدراس ن ه ل الأول م ي الفص ا ف د أن بحثن بع

ى للعقارات الأميري ة, سنتناول في هذا الفصل دراسة حق التصرف الذي يرد عل

قوطه,  ابه وس د اكتس ق وقواع ذا الح ة ه ان ماهي لال بي ن خ ري, م ار الأمي العق

ك  تتبع ذل ا يس ة وم ق ملكي ى ح ه إل ة بتحويل بالإضافة إلى إظهار الأحكام الخاص

  من تغيير للنوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك.

  المبحث الأول

  عد الناظمة لتحول العقار الأميري إلى عقار ملكالقوا 

ارات  قد نجد في سوريا اً بعض العق ددة إداري ة المح اكن المبني خارج الأم

، على أنها ملك، على الرغم من أنها دفاتر التمليك مسجلة في السجل العقاري أو

ف .محاطة بعقارات أميرية اطق؟  فكي ذه المن ى ه ك إل ارات المل ذه العق للت ه تس

وريا بنا على ذلك التشريع العثماني الذييجي مح كان نافذاً في س ان يس ذي ك ، وال

ن –على سبيل الاستثناء  –للدولة  ة إ ببيع جانب م يها الأميري رادأراض ى الأف ، ل

رعي وغ ش ود مس د وج ععن ذا البي ا ه يح له أن ,، يب ر   ك ى تفتق ة إل ة الدول خزين

ا ي بنفقاته ع الأرض لا يف ون ري ود، أو أن يك دما .النق ذه  وعن ة ه ع الدول تبي

ي مه ف جل باس تري، وتس اً للمش اً خالص دو ملك راد، تغ ى الأف اتر  الأراضي إل دف

ماة مية المس ع الرس ة البي ى وثيق تناد إل ك بالاس ارات مل ا عق ى أنه ك عل  التملي

ة  .ملكنام

د القرار  ولق تئثنائية ب ام الاس ذه الأحك ت ه ام  3339ألغي ع  1930لع ذي وض ال

  .عيين الحد الفاصل بين العقارات الملك والعقارات الأميريةلت ضابطاً جديداً 

وافر نبحث، فيماو ار  يلي ، الشريطة التي يجب أن تت ول العق تم تح ي ي لك

راً  الج أخي ل، ونع وق  من أميري إلى ملك ثم تتكلم في إجراءات التحوي ره الحق أث

  .الإرثية 

  

  الأول المطلب
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  شروط التحول وإجراءاته

  : لشروط التحو -أولاً 

  ن التاليين:ييشترط لتحول العقار الأميري إلى عقار ملك توافر الشرط

بح  اشترط المشرع أن تكون منطقة الأماكن المبنية -1 محددة إدارياً، لكي يص

 ً ا اراً ملك ا عق ود فيه د .العقار الموج تم التحدي ب أن ي ور ويج ة الإداري بص

,  ي بهذا الشأن، وأن يصدر القرار الإداررسمية من قِبَل السلطة المختصة

ون الأرض  رد ك ة، أو مج ة مبني ي منطق ار ف ود العق رد وج وعليه فإن مج

ي لإ تابعة لبلدة لها دي لا يكف ذا مجلس بل ى ه ك عل ار المل فة العق فاء ص ض

دها بصورة رسمية من المنطقة المبنية قد تم تحدي العقار، بل لا بد أن تكون

 .دارية المختصةقبل السلطة الإ

بح  اشترط المشرع أن -2 ي يص ا لك ددة إداري تكون منطقة الأماكن المبنية مح

ا .  ارا ملك ا عق ود فيه ار الموج د الإداري العق ذا التحدي تم ه ب أن ي ويج

رار الإداري  در الق ة , وأن يص لطة المختص ل الس ن قب مية م ورة رس بص

 .بهذا الشأن

ة ريعات الناظم ا والتش ة منه اكن المبني اطق الأم د الإداري لمن ا  للتحدي م

ايتع ديات، ومنه ا بل د فيه ي توج م  لق بالمدن والقرى الت ي ل القرى الت ق ب ا يتعل م

كن  تؤسس فيها بلدان بعد دة للس اكن المع ي الأم ة ه اكن المبني ود بالأم , والمقص

كن والمؤسسات  اكن الس ة وأم ق العام دد المراف وفق المخطط التنظيمي الذي يح

  .16العامة والحدائق والمدارس

رار  إذاو ان الق ام  3339ك ارات 1930لع دة للعق دوداً جدي ين ح د ع  م ق

الأميرية والعقارات الملك، فإن ذلك ليس من شأنه أن يهدر الحقوق المكتسبة في 

ة ،  ظل ن الدول تراة م ارات المش إن العق التشريع العثماني السابق. وعلى هذا ، ف

                                                 
  .1982 1353أساس رقم  270اجتهاد لمحكمة النقض السورية  - 16

ة فيق طعم ي : ش ه ف ار إلي تانبولي  -مش ب اس ين ا-أدي وريالتقن دني الس -لم
ة-الجزء الأول ة الثالث ة -الطبع ة القانوني ق-المطبع دة:  -1997-دمش -104قاع

 .216ص: 
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ل  على ة) ، قب  12/11/1930النحو السابق، بالاستناد إلى أسناد التمليك (ملكنام

  تسجل على أنها عقارات ملك خلال عمليات التحديد والتحرير. ، يجب أنم

 ً   :إجراءات التحول - ثانيا

ذي في  186من القرار  16بحثت المادة  ر ال د والتحري ر التحدي أن محض

نظم اري, ي ح العق رق المس ل ف ن قب ى  م انوني, وعل وع الق من الن ب أن يتض يج

ا وع الق دون الن اح أن ي دس المس ار المهن ع العق وء موق ى ض ار عل نوني للعق

ر أن  ا أن للغي اح كم اذكره المس ى م رض عل ك أن يعت ق للمال ه ويح وطبيعت

يعترض على النوع القانوني, وإذا ثبت النوع الشرعي لعقار في محضر التحديد 

اري وق ي العق دى القاض زال ل ر لا ي ان المحض د بوك ال التحدي ام أعم ل خت

ين والتحرير فيمكن الاعتراض على  ة تعي ديم وثيق رض تق المحضر وعلى المعت

  الحدود الإدارية للمدينة أو القرية.

انوني  وع الق ر الن ن تغيي اري يمك جل العق ي الس ر ف داع المحض د إي وعن

ة أن ى المحكم ادي, وعل اء الع ام القض وى أم ة دع د بإقام ب ت ارة وتطل ين إش

  ين:الدعوى على صحيفة العقار أو محضر التحديد ثم تتأكد من ناحيت

  الأولى: دخول العقار ضمن حدود المدينة أو القرية 

  الثانية: أن العقار وقع ضمن الأماكن المبنية.

ذ  رة التنفي ن دائ ب م دعي أن يطل ى الم وعند صدور حكم من المحكمة عل

نظم  اري و أن ي جل العق ذ للس رة التنفي ن دائ ذكرة م ع م الحكم وأن يبرز الحكم م

دير محضراً يضمنه طلباً بتصحيح ال نوع القانوني للعقار. ولا يجوز بأي حال لم

ى  انوني عل وع الق ل الن اء تحوي ر القض رى غي ة أخ اري أو لأي جه جل العق الس

رار  ى ق تناداً إل ان اس ار ك ة للعق حيفة العيني ي الص وع ف جيل الن ار أن تس اعتب

  .17القاضي العقاري أي القضاء هو صاحب السلطة في تحويل النوع القانوني

ي ه ير ف ال تونش ة احتم ى حال ال إل جذا المج ات يس اء عملي ار أثن ل عق

ددة  التحديد والتحرير عقاراً أميرياً، لوقوعه ة المح اكن المبني اطق الأم خارج من

ر، من  إدارياً، وإثر انتهاء عمليات التحديد والتحري ار ض ذا العق ال ه ري إدخ يج
                                                 

اري -محمد عدنان البيك  - 17 جل العق ام الس اف -شرح نظ ة الكش اريخ -مكتب لا ت  -ب
  .311ص: 
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ً حدود الأماكن المبنية  ا ذه الحدود إداري يع ه دو ،، بسبب توس اراً  ويغ م عق ن ث م

 ً ك ؟  ونسأل: كيف يتم تحول هذا العقار قانوناً من عقار أميري .ملكا إلى عقار مل

وع حيح الن راء تص ين إج دة يتع ة م ل ثم ذلك ؟ وه لطة المختصة ب  وما هي الس

  القانوني للعقار خلالها ؟

الي:   يح الت راء لتوض ار تتطلب الإجابة عن هذا السؤال إج ول العق إن تح

تم  أميري إلى من اً ملك ي ة حكم ة ، وحدود المدين اطق المبني ه المن رد دخول بمج

ك كاشف  الإدارية ولو لم أن ذل رار بش جل، والق يطلب أحد تبديل نوعه على الس

  .18تاريخ دخول العقار في المناطق المبنية للحق، وينسحب بأثر مستند إلى

ه ، إ ونشير إلى أن  اء ذات ن تلق تطيع، م راء أمين السجل العقاري لا يس ج

القانونية للعقارات المسجلة في السجل العقاري، بل يتعين  أي تحويل في الأنواع

ذا ي ه ل أن  على ذي الشأن ف ادي التحوي اء الع ام القض دعوى أم يم ال ري يق ويج

من ار ض وع العق ة  حينئذ إثبات وق اً بموجب وثيق ددة إداري ة المح اكن المبني الأم

ة ن البلدي ادرة ع ة ص  المختص

ةرلأن  ونظراً  ل قبة العقار الأميري تعود للدول م بتحوي ى الحك ب عل ا يترت ، ولم

ه من فقد الدولة لهذه الرقبة نوعه القانوني راد ، فإن اً للأف ار ملك ، وصيرورة العق

دعوى يتعين دعوة إدارة ي ال د  .أملاك الدولة خصماً ف ذه الإدارة ق ى أن ه ذا إل ه

ة العق جد لديها من الدفوعت راد ما تحول به دون أيلول ى الأف ت ,ار إل و أثبت ا ل كم

  .19كالتقادم  مسقطاته سقوط حق التصرف، بأحد

وفقد  هذا، وإذا ما دخل العقار الأميري في المنطقة المبنية المحددة إدارياً،

 ً واصفته عقاراً أميريا أن أن يطلب حاب الش  ، وأصبح عقاراً ملكاً فإنه يجوز لأص

ار انوني للعق وع الق حيح الن ى تص و مض ى ل رار ، حت ى ق نتين عل ن س ر م أكث

الذي سجل بموجبه العقار في السجل العقاري، وهي المدة التي  القاضي العقاري

ين انون للمعترض ا الق ا ( منحه ق م دعين بح ادة والم ام الم ب أحك ن  31بموج م

ام  186 اررالق ادة م 1926لع ام الم وء أحك ى ض ك عل انون  86) وذل ن الق م

ا وع الق ر الن وري, فتغيي دني الس وص الم نتين المنص ة الس ع لمهل نوني لا يخض
                                                 

 .27ص:  -1973لعام  -2-1-العدد -مجلة المحامون  في سوريا - 18
  .45ص:  -24/ 7فقرة:  -لمرجع السابقا -د. محمد وحيد الدين سوار- 19
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ادة  ي الم ا ف ادة  31عليه رار  17أو الم ن الق م م دوب  186رق ن المن ادر ع الص

إذا دخل  ار ف ة العق ق بطبيع السامي الفرنسي في سوريا, لأن النوع القانوني يتعل

ه  ا فإن ددة إداري العقار الأميري بعد التحديد والتحرير ضمن الأماكن المبنية المح

احب  يصبح ا ص ي يقيمه دعوى الت ت ال ي أي وق مع ف ك وتس وع المل حكماً من ن

رعي(أي  وع الش حيح الن م بتص ى حك ول عل ري للحص ار الأمي ى العق ق عل الح

  القانوني) في السجل العقاري. 

بح  ه يص ق  فإن روك المرف ار المت ي العق اق ف ق الارتف قط ح ذلك إذا س وك

اطق ا ي المن ا ف ان واقع ك إذا ك ً حكماً من نوع مل ا ددة إداري ة المح ا  .20لمبني وكلم

ن  ابقاً م صدر قرار من السلطة الإدارية بتوسيع حدود المنطقة المبنية المحددة س

قبلها وذلك بسبب التوسع العمراني في المدينة فإن جميع العقارات الأميرية التي 

  .21شملها التوسع يتبدل نوعها القانوني إلى عقارات ملك

ا ار فتصحيح النوع الشرعي للعق ة العق لة بطبيع ور المتص ن الأم د م ر يع

ة أو  اكن المبني من الأم و داخل ض ل ه ه وه ار وموقع ع العق ا وض والتي يحكمه

ع  خارجها. ولا صلة له بالتالي بالحقوق العينية المترتبة على العقار والتي تخض

ن  ك م فة مل اً ويكتسب ص ه الشرعي حكم لتصرفات الأفراد, فالعقار يتبدل نوع

ي  تاريخ دخوله ر رجع ه أث م ل ديل بموجب حك ة,  والتع في حدود الأماكن المبني

لأن الحكم في هذه الحالة يعتبر كاشفاً للحق لا منشئاً له, وقرار القاضي العقاري 

ة  وع عرض د الن ل تحدي ر ب ي الأث ن يعط بصدد تحديد النوع الشرعي ليس هو م

ان د أن ك اً بع ددة إداري اكن المح ي الأم ه ف رد دخول دل بمج ا للتب ذلك خارجه , ك

دود  ي ح ار ف دخول العق ا ل اري وإنم جل العق ي الس جيل ف رة للتس ت العب ليس

  .22المدينة

                                                 
عود  - 20 ات س ين برك بان -أم در الص د حي وري-محم اري الس ريع العق اً  -التش علم

  .120ص: -بلا تاريخ.-دمشق-دمشق-دار الاعتدال للطباعة والنشر-وعملاً 
  .167ص:  -المرجع السابق -محمد حيدر الصبان -أمين بركات سعود  - 21
  .1957لعام   318سورية  أساس رقم اجتهاد لمحكمة النقض ال - 22

ة فيق طعم ي : ش ه ف ار إلي تانبولي  -مش ب اس وري-أدي دني الس ين الم -التقن
ة-الجزء الأول ة الثالث ة -الطبع ة القانوني ق-المطبع دة:  -1997-دمش -101قاع

 212ص: 
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م و ك ه ى مل ري إل ن أمي رعي م وع الش حيح الن وى تص ي دع م ف الخص

انونيين  ة الق ة والورث وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بصفتها صاحبة الرقب

ة والشركاء في الملكية عند وجودهم، أما مخاصمة ا لمدير العام للمصالح العقاري

  في مثل هذه الدعوى. ت ضروريةفليس

ى راً إل ير أخي وع  ونش ل الن ة تحوي ة بغي ا الورث ي يقيمه دعوى الت أن ال

ت الأرض  القانوني للعقار في السجلات و كان ى ل مع ، حت العقارية، يمكن أن تس

ورث م الم جلة باس ت مس ا زال و م الات الأم انون انتق ق بق ا يتعل ا فيم ر أم ال غي

رف  المنقولة الصادر في العهد العثماني فقد نص أن يعطي ولي الأمر حق التص

رف بهذه الأراضي بدون ملكية الرقبة وينتقل حق الت صرف هذا إذا توفي المتص

اوى  الحائز الأولاد يتس ن الإرث، ف ف ع بة تختل زوجين بنس د ال إلى الأولاد وأح

  الذكور والإناث. 

  ب الثانيطلالم

  العقار الأميري إلى عقار ملكآثار تحول 

ة  إن قانون ارات الأميري أن العق ق بش ة المطب ر المنقول وال غي انتقال الأم

وال  يقضي بالمساواة بين انون الأح ين أن ق ي ح وق ، ف الذكور والإناث في الحق

ارات أن العق ق بش ية المطب ظ  الشخص ل ح ذكر مث ون لل أن يك ي ب ك يقض المل

القانوني للعقار الأميري إلى عقار ملك ،  النوع وعلى ذلك، فإن تحول , الانثيين

ً  بسبب دخوله ضمن المناطق المبنية المحددة ا وق  ،إداري ى حق ر عل أثير كبي ذو ت

ار ذا الصدد و ,الورثة في ذلك العق ي ه ار ف ول العق ر تح ين أث ث ب ب أن نبح يج

ان ،الأميري إلى عقار ملك على أصحاب الحقوق ل لبي م ننتق ول  ومن ث ر التح أث

  ى حقوق ورثة المتوفى.عل

  تغيير نوع الحق بتغيير نوع العقار من حق تصرف إلى حق ملكية -ولاً أ

تغلاله  حق التصرف: ال واس تعمال الم احبه سلطة اس ول لص ق يخ هو ح

النوع الشرعي للعقار والتصرف فيه ويرد هذا الحق على الأراضي الأميرية, و 

  .23يعينه القانون و بمعزل عن إرادة الأفراد
                                                 

ورية  - 23 نقض الس ة ال اد لمحكم م  2100اجته اس رق اريخ  1034أس / 29/6ت
1967.  
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ا أن وب ول م و يخ ة, وه ق الملكي ن ح رع ع ي يتف ق عين رف ح ق التص ح

اج  ا والاحتج المتصرف سلطة مباشرة على الأرض الأميرية, تمكنه من حيازته

يء  ع الش تطيع أن يتتب لطة يس ك الس بحقه عليها في مواجهة الكافة, وبمقتضى تل

  .24في أي يد يكون دون الحاجة إلى أي وساطة في مباشرة تلك السلطة

ى أن  وعلى رف, إل الرغم من التقارب الشديد بين حق الملكية وحق التص

رف  ق التص ذلك لا ينفي أن رقبة العقار الأميري تبقى للدولة, فسلطة صاحب ح

تقتصر على المنفعة, أي على حق التصرف ذاته دون الرقبة. ومن ثم يكون حق 

  التصرف حق متفرعاً عن حق الملكية.

ك ى مل و حيث يقسم حق الملكية إل ام ه ك الت اقص, فالمل ك ن ام ومل ك  ت مل

ذات الشيء او رقبته ومنفعته ايضاَ, والناقص ملك المنفعة فقط. وملك المنفعة قد 

ع يا للمنتف ة يكون حقا شخص ين المملوك ه لا الع ع شخص اً أي يتب ون حق د يك , وق

 ً ى  عينيا ثابتا رف عل ق التص و ح ذا ه ر, وه خص لآخ ن ش ل م على العين, فينتق

  .25ميريةراضي الاالأ

ة  انون الملكي اً لق ونلاحظ أن المشرع السوري أبقى على أحكام العقار وفق

رف  ق التص د أن تسمية ح اري. ونج جل العق العقارية نظراً لاتصاله بأحكام الس

ك  ار المل ى العق ك عل ا المال ع به ي يتمت تثير الخلط بينه وبين سلطة التصرف الت

  هي تسمية غير سديدة. وغيره من أصحاب الحقوق العينية, وبالتالي

وري انونقمن ال 768المادة  وقد عرفت   دني الس ة  الم دما حق الملكي عن

ستعماله واستغلاله لمالك الشيء وحده ــ في حدود القانون ــ حق ا ":قضت بأنه 

ه " رف في ي  .والتص ة, وه ق الملكي ائص ح ف خص ذا التعري ن ه ى م ويتجل

  كالآتي:

                                                                                                                   
ي : ش ه ف ار إلي ةمش تانبولي  -فيق طعم ب اس وري-أدي دني الس ين الم -التقن

ة-الجزء الأول ة الثالث ة -الطبع ة القانوني ق-المطبع دة:  -1997-دمش -100قاع
  211ص: 

  "فالحق العيني يفترض رابطة تسلط, وليس رابطة اقتضاء"- 24
  .409ص -524فقرة:  -المرجع السابق-د. محمد واصل   

ى  - 25 ف موس د يوس وال  -د. محم لاميالأم ه الإس ي الفق د ف ة العق ة -ونظري الطبع
 .167ص:  -238فقرة: -1952 -مصر -دار الكتاب العربي -الأولى
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ق سلطات حق ال يخول المالك وحده -1 ائص ح م خص رز أه ذا يب و به ملكية. وه

  . وهي كونه مقصوراً على صاحبه ,الملكية

 يستوعب تعريف ملكية المنقول وملكية العقار على حد سواء . -2

ك، أم  -3 ار مل ى عق ة عل ذه الملكي ت ه واء وقع ار، س ة العق ف ملكي مل تعري يش

  عقار أميري .

ك 772وقد أكدت المادة  دني ذل انون الم ن الق هق، إذ م ري ررت أن : " تس

م  النصوص المتعلقة بحق الملكية على حق التصرف في الأراضي الأميرية ما ل

  ينص القانون على خلاف ذلك ".

ف ولم يأت القانون المدني بتعريف لحق التصرف ى تعري ، بل اقتصر عل

رف ، الأمر الذي يستفاد منه أنحق الملكية ، هذا التعريف يسري على حق التص

ك الو  د ذل ادة يؤك ابقة  772م ي الس رف ف ق التص عت ح ي أخض ذكر، الت ال

ى وص المتعلقة بحق الملكيةالأراضي الأميرية لذات النص رد نص عل م ي ا ل ، م

  ذلك . خلاف

ق     ذا الح رف، لأن ه ق التص ف ح ه تعري وحسناً فعل المشرع في إغفال

و ا ي لا ً منهم ه، إذ أن ك ة ذات لي يخول صاحبه من السلطات ما يخوله حق الملكي

ود  ك وج ي ذل دح ف ه. ولا يق رف في تغلاله والتص ار واس تعمال العق احبه اس ص

روق ال ض الف رفبع ق التص ة وح ق الملكي ين ح ة ب ي طفيف ذه ف ي آخ ي ه ، والت

  الزوال. 

إن التقاء حق الملكية وحق التصرف بخصائص مشتركة لا ينفي وجود    

  بعض الفروق في أحكامهما: 

ى العق  ة عل رد حق الملكي كاأ ــ ي ة رات المل ة للملكي ارات القابل ، أي العق

ً المطلقة الكائنة داخل ا رف  .لأماكن المبنية المحددة إداريا ق التص ين أن ح ي ح ف

ق  ة، فح ا للدول لا يرد إلا على الأراضي الأميرية، أي الأراضي المملوكة رقبته

اقص. ك ن ة، أي مل ك المنفع رد مل و مج رف ه ررة  التص رف المق لطة التص فس
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ق رف  لصاحب ح ق التص ي ح رف ف ى التص ط عل ا فق رف يقتصر نطاقه التص

  .26دون الرقبة

ق حق دائم، لا يسقط بعدم الاستعمال. إن حق الملكية ب ــ  ين أن ح ي ح ف

ادة التصرف يسقط بعدم الاستعمال ،  دني  775وبذلك قضت الم انون الم ن الق م

وري, هإذ ق الس ت بأن ي الع ":ض رف ف ق التص قط ح ديس ة بع ارات الأميري م ق

ة الأرض نوات ".حراث س س دة خم تعمالها م دم اس اة  ، أو بع ع أن الحي والواق

اف  ادر إداري ك ة ك دى الدول يس ل ادة, فل ذه الم العملية أثبتت عدم تطبيق نص ه

يمكن بواسطته مراقبة استعمال الحق.  وحتى عندما يجري المسح العقاري أثناء 

ى التحديد والتحرير لقيد الأرض في السجل العقاري, لا  يلجأ القاضي العقاري إل

رف الأرض وحراثتها.  وبذلك أإجراء تحقيق في شأن استعمال  صبح حق التص

  واقعياً حقاً مؤبداً لا يسقط بعدم الاستعمال مثل حق الملكية.

س  -ج رور خم ب بم ك يكتس ارات المل ى العق ة عل ـجيل الملكي إن حق تس

ة  ازة مقترن ي عشرة سنة على حيازتها, وإذا كانت الحي تندة ف ة، ومس ن الني بحس

ك  ارات المل ى العق ادم المكسب عل دة التق إن م حيح ، ف ى سبب ص الوقت ذاته إل

  تكون خمس سنوات .

ر   أما حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية ، فيكتسب بمرور عش

تمرة, سنوات من تاريخ الحيازة ي  الهادئة والمس ي الأراض ند ف ر س ند أو بغي بس

ر الخاض ة غي ةالأميري لاك الدول ائز  ، 27عة لإدارة أم وم الح رط أن يق بش

عة  بزراعتها,  ة الخاض ي الأميري في حين أنه يمتنع اكتسابه بالتقادم في الأراض

  . 28لإدارة أملاك الدولة

د ام نج ي الخت وم  ف ينقرض ي زوال ، وس ى ال بيله إل ي س رق ف ذا الف أن ه

ا ه حينه ث أن وريا ، حي ي س ر ف د والتحري ال التحدي ي أعم ع  تنته ع جمي ستخض

                                                 
انون  -الحقوق العينية الأصلية -د. نبيل إبراهيم سعد - 26 ري والق انون المص في الق

 .327ص: -1995-بيروت -دار النهضة العربية -اللبناني
ات -عقاري -بدوي حنا - 27 ادات ودراس وص اجته اني -ونص زء الث ورات -الج منش

 .373ص:  -1998-بيروت-الحلبي الحقوقية
و - 28 و بوظ اري -هول ريع العق ة -التش ة الثالث ب -الطبع ة دار الكت ق -مطبع  -دمش

  .14ص:-1990
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ام  و نظ اري ، وه جل العق ام الس تبعاد العقارات لنظ اس اس ى أس وم عل ادم يق التق

  .لحقوق  المقيدة في السجل العقاريمكسب ل كسببأصلا ً 

ث  -د ام المواري ى أحك ك إل اة المال ال وف ي ح ع ف ة يخض ق الملكي إن ح

ام  ية لع وال الشخص ين أن .م 1953الشرعية المعينة في قانون الأح ي ح ق  ف ح

ر  وال غي ال الأم التصرف في حال وفاة المتصرف يخضع إلى أحكام قانون انتق

ام  ادر ع ة الص ن قم 1912المنقول اً ع اً بين ف اختلاف ي تختل د الإرث و، وه اع

  الشرعية. 

ً يجوز للمال-هـ علما ً بأن الوقف الذري  .ك أن ينشئ على عقاره الملك وقفا

  وقف الخيري فما زال مباحا ً.والمشـترك باتا محظورين قانوناً، أما ال

ة في حين أنه يمتنع على المتصرف ي الأميري ى الأراض ف عل ، إنشاء وق

انون  774عملاً بأحكام المادة باطلاً ويعد كل وقف منشأ خلافاً لهذا المنع  من الق

ه:"    ررت أن ي ق وري الت دني الس ري أن  -1الم ار أمي ي عق رف ف يس للمتص ل

  ف ينشأ على عقار أميري يعد باطلاً".كل وق -2 -ينشئ عليه وقفاً.

ق وفيما عدا ما تقدم من نقاط الافتراق ، ليس هناك من فرق آ ز ح ر يمي خ

رف ق التص ن ح ة ع تغلاله الملكي ار واس تعمال العق احبه اس ولي ص ا ي ، فكلاهم

  والتصرف فيه ....

ذي      و ال رف ه ق التص دا باوهذا التشابه بين حق الملكية وح رع ح لمش

  ما إلى أحكام واحدة من حيث المبدأ.إخضاعهإلى 

ث ي ظ حي تعمال  أنلاح لطات : الاس احبه س ولي ص ة ي ق الملكي  -ح

  التصرف .  -الاستغلال 

تعمال   تغلال   -وأيضاً حق التصرف يولي صاحبه سلطات : الاس  -الاس

  التصرف .

لطة  ينأي أن س ن الحق ل م ي ك ودة ف رف الموج ق التص ر ح ي غي ، ه

  .التصرف

ن حق التصرف وحق الانتفاع فعلى بين أوجه الاختلاف بين نوهنا لا بد أ

ث المحل تالرغم من أن كلاهما م ن حي ان م ا يختلف فرع عن حق الملكية إلا أنهم

رد  اع ي ق الانتف ين أن ح ي ح ري ف ار الأمي ى العق رد إلا عل رف لا ي ق التص فح



)538( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

ي بانته ه, ينته ت بطبيعت اء على العقار الملك والمنقول, وحق التصرف حق مؤق

لا  رف ف ق التص ا ح وال. أم ع الأح ي جمي ع ف وت المنتف ه أو بم دد ل ل المح الأج

  ينتهي وينتقل لورثة المتصرف.

كذلك يختلف حق التصرف عن حق الارتفاق في أن حق التصرف سلطة 

ة  ار لمنفع ى عق اق عبء منصب عل ق الارتف لشخص على شيء في حين أن ح

  عقار آخر.

 ً   :ي على حقوق الورثةأثر تحول العقار الأمير - ثانيا

كان حق التصرف في عهد الدولة العثمانية شخصي ينتهي بوفاة صاحبه, 

ى أن صدرت عدة  رفات,  إل ن التص ره م البيع أو بغي ه ب ولا يجوز التصرف في

نة  ي س انون الأراض وانين كق نة  1858ق ة س وال الأميري ال الأم انون انتق م وق

ق الت 1912 رف بح رف التص محا للمتص ذين س اً م الل تحدثا نظام رف واس ص

ادي  ن الإرث الع زه ع ال لتميي مي بحق الانتق ة س ي الأميري ي الأراض للإرث ف

ام  ة ع ة العقاري انون الملكي دور ق ام.1930الشرعي, وبص ذه الأحك  م كرست ه

بناء على ماسبق, لا بد من بيان أوجه الاختلاف بين قواعد حق الانتقال وقواعد 

دث ل للتح م ننتق رعية, ث ى  الإرث الش ة عل وق الورث ى حق ال عل ر الانتق ن أث ع

  الوجه الآتي:

ال:-أ  مظاهر الاختلاف بين قواعد الإرث الشرعية والقواعد الناظمة لحق الانتق

  وأهم مظاهر هذا الاختلاف هي :

  إيلاء الأولوية في الإرث للأولاد . -) 1

  التسوية في الحقوق بين الذكر والأنثى .-) 2

ونالأخذ بنظام النياب -)  3  ة في الميراث، أي أن فروع الميت من كل طبقة يقوم

    مقام أصلهم في استحقاقه .

  للزوج ( أو للزوجة ) ربع التركة مع الفروع ، والنصف مع غير الفروع . -)  4

ة ،  ي الأميري ي الأراض لأولاد ف ي الإرث ل ة ف لاء الأولوي ظ أن إي ويلاح

ل ة لمص ة الإرثي تندوتطبيق قاعدة النياب ادي حتهم ، يس ار اقتص ى اعتب ن إل ، إذ م

ى  ادرة عل ابة ق د ش ى ي ة إل ل الأرض الأميري دة أن تنتق ذه القاع ى ه مقتض

  استثمارها والاحتفاظ بها.
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  :تحول العقار الأميري قبل وفاة المورثأثر  - ب

د ة وتحدي ين الورث ة،  إن تعي ذه الحال ي ه ع، ف ي الإرث يخض بتهم ف أنص

ر ال وال غي ةلأحكام قانون انتقال الأم ة، لأن  منقول ارات الأميري ى العق ذ عل الناف

ة أو إثر  ,تغيير النوع القانوني للعقار من أميري إلى ملك دخوله في حدود المدين

الالقرية ق الانتق اة ، بعد أيلولته إلى أصحاب ح ذي بالوف ق ال ى الح ؤثر عل ، لا ي

أخر ال انتقل إلى هؤلاء، والذي اكتسبوه قبل تغيير نوع و ت جيل العقار، حتى ل تس

مهم ارج ,باس ع خ ة تق أرض أميري ى ب رف عل ق تص احب ح و أن ص اق  فل نط

ذكور  توفي مثلاً ، وانتقلت هذه الأرض إلى أولاده الأماكن المبنية لبلدية المزة ال

ة والإناث على التساوي, اكن المبني اق الأم ي نط ت الأرض ف رة دخل د فت م بع  ث

ري ، وترتب على هذا تحالمزةالمحددة إدارياً لبلدية  ن أمي انوني م ا الق ول نوعه

ذكور  إلى ة ال ملك، فلا يكون لهذا التحول حينئذ أثر ما على حقوق كل من الورث

الاً  أو الإناث، ذكور، إعم ولا يصار إلى تخفيض حصة الإناث، وزيادة حصة ال

  .حتى لو كانت الأرض ما زالت مسجلة باسم المورث لقواعد الإرث الشرعية،

ة و تحو ين الورث ة إن تعي ذه الحال ي ه ع ف ي الإرث يخض بتهم ف د أنص دي

ة, لأن  ارات الأميري ى العق ذ عل ة الناف ر المنقول وال غي ال الأم لأحكام قانون انتق

ة أو تغيير النوع القانوني للعقار من أميري إلى ملك إثر  ي حدود المدين دخوله ف

اة, بعد أيلولتالقرية ال بالوف حاب حق الانتق قه إلى أص ى الح ؤثر عل ذي  , لا ي ال

ارانتقل إلى هؤلاء و ا جيل لذي اكتسبوه قبل تغير نوع العق أخر التس و  ت ى ل , حت

ادة  .29أسمائهم  ام الم ي   825وذلك عملاً بأحك وري الت دني الس انون الم ن الق م

ر  جيله, وأث ل تس ه قب اً ل ون مالك الإرث يك اراً ب ب عق ن اكتس ل م ررت أن ك ق

  السجل العقاري.إتمام التسجيل في  اكتساب الحق يتوقف لحين

ل يظل  ي ب ى الماض حب إل وتغيير نوع العقار من أميري إلى ملك لا ينس

اس  من النوع الذي كان عليه العقار عند الوفاة أساسا في تعيين الورثة على الأس

  .30القانوني او الشرعي

                                                 
  .47ص:  -26/ 7فقرة:  -المرجع السابق -د. محمد وحيد الدين سوار - 29
  1975/ 18/12ريخ تا 2871/61قرار لمحكمة النقض السورية  رقم  - 30

  .317ص:  -المرجع السابق -مشار إليه في: محمد عدنان البيك
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  :وفاة المورث بعدتحول العقار الأميري أثر  - ج

إن القانوني للعقار قد أصبح ملك رثوفاة المو ذا ف ورث، ل اً، أثناء حياة الم

ي وأنصبتهم في الإرث يتحدد بتاريخ  تعيين الورثة ري ف ار الأمي بعد دخول العق

ق المناطق المبنية المحددة إدارياً: وفي هذه الحال، يكون اة وف وع الوف قواعد  الن

   الشخصية. حكام قانون الأحواللأ الإرث الشرعي أي يخضع 

  الثاني بحثالم

  و إسقاطها ةالأميري اتالعقاروق على اكتساب الحق

ى  ال تخل ي ح قط ف ي تس إن حق التصرف من الحقوق العينية الأصلية الت

دة  لال م المتصرف عن حقه في استعمال واستغلال العقار أو أهمل استعمالها خ

ى  رف عل ق التص راد ح رع الأف نح المش ك م ل ذل ي مقاب انون, ف ددها الق ح

د ا ق القواع ة وف ي الأميري ورة الأراض ى الص ث عل ذا المبح ي ه نبينها ف ي س لت

  الآتية:

  المطلب الأول

  اكتساب حق التصرف

رف  919يتبين من نص المادة  ق التص وري أن ح من القانون المدني الس

د  ع ي اريخ وض ن ت نوات م دة عشر س رور م ب بم ة يكتس ي الأميري في الأراض

اري, س جل العق ي الس ان الشخص الذي يطالب بتسجيل الحق على اسمه ف واء ك

عاً لإدارة أملاك  ري خاض بيده سند أم لم يكن. و يشترط أن لا يكون العقار الأمي

  الدولة, كما يشترط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.

  المطلب الثاني

  سقوط حق التصرف

ادة ي الم ق  775 تقض قط ح ه:" يس وري بأن دني الس انون الم ن الق م

دم حر ة بع ارات الأميري ي العق رف ف دة التص تعمالها م دم اس ة الأرض، أو بع اث

  خمس سنوات".

رف  يظهر ال المتص قط بإهم رف يس من نص المادة السابقة أن حق التص

ي  ع العمل ي الواق ظ ف ه يلاح ر أن ق  زراعة الأرض, غي ي تطبي ة ف ير الدول تقص

ة, ي الأميري ي الأراض رف ف ق التص قوط ح ة بس دني المتعلق انون الم ام الق   أحك
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ر ع ت البص دما غض ار عن ى العق ق عل احب الح رف ص ام المتص دم قي د ع ن

د  ه ق الأميري بحراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات فلم نسمع بأن

ذه  ى ه راج عل ي الخ وانين لتقاض ن ق دم س وع وع ذا الموض وى به ت دع أقيم

  .الأراضي

ي  ا ه ي إنم ذه الأراض ن أن ه راد, م ين الأف ل ب ه التعام تقر علي ا اس وم

  .ل باسمه حق التصرف ولكن تخضع لقانون خاص يحكم ارثهامملوكة لمن سج

  الخاتمة

ن  إن د م رض العدي ة, تف ارات الأميري خصوصية الطبيعة القانونية للعق

وانين المتع رة الق راً لكث اراتاالمشاكل, نظ ن العق وع م ذا الن ت ه ي نظم ة الت , قب

ة حاولت إظهار أهم الحلول القانونية لهذه المشاكل بالتوفيق بين الو قوانين القديم

اح  ل الأول بإيض ي الفص دأت ف ا, وب ل منه ق ك اق تطبي ار نط ة وإظه والحديث

ى  وء عل الطبيعة القانونية للعقارات الأميرية من حيث تحديد ماهيتها وإلقاء الض

ى  اني إل ل الث ي الفص ت ف م انتقل ك. ث ارات المل ن العق تاريخ نشأتها, وتمييزها ع

انوني بيان قواعد تحويل حق التصرف إلى  وع الق ر الن الي تغيي ة وبالت ق ملكي ح

ده.  ن بع ه م رف وورثت وق المتص للعقار من أميري إلى ملك, وأثر ذلك على حق

  وانتهيت بالبحث عند توضيح قواعد اكتساب حق التصرف وإسقاطه.

ة  ق الملكي ارب ح ة يق ي الأميري ى الأراض رف عل ق التص وحيث إن ح

روق هام ام على العقارات الملك فليس هناك ف اء نظ راح إلغ ا اقت رر لن ا يب ة, مم

ة  ة رقب ة تام ة ملكي ة للدول ا مملوك ي إم ل الأراض ة, وجع ي الأميري الأراض

ارات  ل العق الي تحوي ة, وبالت ق ملكي ى ح رف إل ق التص ل ح وتصرف, أو تحوي

  الأميرية إلى عقارات ملك.

  المراجع:

  المؤلفات: -أولاً 

عود -1 ات س ين برك بان -أم در الص د حي ريع-محم وري التش اري الس  -العق

 بلا تاريخ.-دمشق-دمشق-دار الاعتدال للطباعة والنشر-علماً وعملاً 

رج -2 ن ف ق حس لية -د. توفي ة الاص وق العيني ة -الحق ة القانوني لا  -المكتب ب

 تاريخ.
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ة -د. زهدي يكن -3 دار يوسف  -الجزء الاول -شرح قانون الملكية العقاري

 .1937 -بيروت -صادر

ارن -د. عبد الجواد السرميني -4 ريع  -القانون المدني المق ي التش وجز ف الم

اري ام  -العق ي ع وق العرب د الحق لاب معه ى ط ت عل رات ألقي محاض

 بلا تاريخ. -دمشق -مطبعة الإنشاء-1945

حق  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -د. عبد الرزاق السنهوري -5

 خ.بلا تاري-القاهرة-دار النهضة العربية -الجزء الثامن-الملكية

لية-د. عبد المنعم فرج الصده -6 ة الأص وق العيني انون  -الحق ي الق ة ف دراس

 .1982-بيروت -دار النهضة العربية -للبناني والقانون المصري

ك -7 دنان البي د ع اري -محم جل العق ام الس رح نظ اف -ش ة الكش لا  -مكتب ب

 تاريخ.

ة -8 ي عرف د عل ة -د. محم ق الملكي ي ح د ف دني الجدي انون الم رح الق  -ش

 1950-مصر -مطبعة جامعة فؤاد الاول-الاول الجزء

ل -9 د واص انون-د. محم م الق ى عل دخل إل ق-الم ة دمش ورات جامع  -منش

2011. 

وار -10 دين س د ال د وحي دني -د. محم انون الم رح الق ة  -ش وق العيني الحق

 .1993-منشورات جامعة دمشق -الطبعة الخامسة-الأصلية

ى -11 ف موس د يوس ي ال -د. محم د ف ة العق وال ونظري لاميالأم ه الإس -فق

 .1952 -مصر -دار الكتاب العربي -الطبعة الأولى

ال -12 ارن -د. مصطفى الجم اني والمق انون اللبن ي الق ة ف ام الملكي دار -نظ ال

 .1987 -الجامعية

عد -13 راهيم س ل إب لية -د. نبي ة الأص وق العيني ري  -الحق انون المص ي الق ف

  .1995-بيروت -دار النهضة العربية -والقانون اللبناني

وهول -14 اري -و بوظ ريع العق ة -التش ة الثالث ب -الطبع ة دار الكت -مطبع

  .1990 -دمشق

  الاجتهادات القضائية: - ◌ً  ثانيا
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ا -1 دوي حن اري -ب وص -عق ات ونص ادات ودراس اني -اجته زء الث -الج

  .1998-بيروت-منشورات الحلبي الحقوقية

تانبولي -شفيق طعمة-2 وري-أديب اس دني الس ين الم زء الأول-التقن ة ا-الج لطبع

  .1997-دمشق-المطبعة القانونية -الثالثة

  .1973لعام  -2-1-العدد -مجلة المحامون  في سوريا-3

  

 


